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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ناايي التعبارة عن  -على ما تقدم-المستقرالتعارض•

يقع التنافي ، فبين الدليلين بنحو يسري إلى دليل الحجية
.  معاًفي اقتضاءات دليل الحجية العام لشمول الدليلي

لا ي و هذا النحو م  التعارض إنما يكون في الموارد الت•
ي المتقدمنة فنينطبق عليها أحد أقسام الجما  العرياي 

.التعارض غير المستقر

220: ، ص7بحوث يي علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

البحث عن 
رالتعارض المستق

مقتضى دليل 
الحجية العام 

دليل خاص وراء 
دليل الحجية العام

220: ، ص7بحوث يي علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ي  و البحننع عنن  التعننارض المسننتقر يقننع فنني مسنن لت•

.رئيسيتي 

220: ، ص7بحوث يي علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
رياً أن التعارض إذا كان مسنتقراً و انا-المس لة الأولى•

عاام مقتضاى دليال الحجياة الإلى دليل الحجية، فما هو 
.فيها؟ التساقط أو التخيير أو الترجيح

كمن  أن التعارض المستقر هل عولج ح-المس لة الثانية•
؟ و ما هنو ذا  دليل خاص وراء دليل الحجية العامفي 

م لا؟العلاج، و هل يشمل التعارض غير المستقر أيضا أ

220: ، ص7بحوث يي علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
رد و لتحديد ما يقتضني  دلينل الحجينة العنام فني منوا•

المستقر التعارض المستقر ينبغي أن يلاحظ أن التعارض
:ينقسم إلى قسمي 

222؛ ص7بحوث يي علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارض 
المستقر 

غير المستوعب 
لتمام المدلول

المستوعب 
لتمام المدلول

222؛ ص7بحوث يي علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارض 
المستقر 

غير المستوعب 
لتمام المدلول

التعارض بنحو 
.العموم من وجه

المستوعب لتمام 
المدلول

التعارض بنحو 
التباين

222؛ ص7بحوث يي علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
لتمنام التعارض المستقر غير المسنتوع -القسم الأول•

.المدلول، أي التعارض بنحو العموم م  وج 
تمننام التعننارض المسننتقر المسننتوع  ل-القسننم الثنناني•

د من  و لا بن. المدلول، كما في التعارض بنحنو التبناي 
.الحديع ع  أحكام كل م  القسمي 

222؛ ص7بحوث يي علم الأصول ؛ ج
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 المَدلولالتعارُضِ المُستَقِرّ غير المستوعِبِ لِتمامِ
توع  إذا كان التعارض المستقر بي  الندليلي  غينر مسن•

ان لتمام مدلولهما، ب ن كان بنحو العموم م  وج ، فإذا ك
بنحنو لا أحندهماأو لدلالة كال منهماا مورد الافتراق 

هنذا يعقل حجية الدليل في  بالخصوص خرج ذلك ع 
علنى القسم و اندرج في التعارض المستقر المسنتوع 

تراق ، حيع تسري المعارضة حينئذ إلى مورد الافالأول
.الثانيو في التعارض غير المستقر على . منهما

223: ، ص7بحوث يي علم الأصول، ج



12

 المَدلولالتعارُضِ المُستَقِرّ غير المستوعِبِ لِتمامِ
ليل و أما إذا كان مورد الافتراق لهما قابلًا لأن يكون الد•

حجة بلحاظ  بالخصنوص، فنلا إانكال و لا رين  أن 
ي  علنى مقتضى القاعدة حينئذ بقاء الندليلي  المتعارضن

ل منهمنا لإثبات مدلول ك-لو كانا ظنيي -الحجية انداً
في مورد افتراق  ع  الآخر،

223: ، ص7بحوث يي علم الأصول، ج
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 المَدلولالتعارُضِ المُستَقِرّ غير المستوعِبِ لِتمامِ
إذ لا موج  لتوهم اريان الإجمال إلى السنند الننني•

ولا و أن المعارضة و إن كانت بي  الدلالتي  أ: إلّا دعوى
  بالذات إلّا أن  يعلم إجمالًا اما بكذب إحندى الندلالتي

ا فني أو كذب السند النني، فيكون السند الننني داخلًن
يند و كما يكون رفنع ال. أطراف العلم الإجمالي بالكذب

ك يكون ع  إحدى الدلالتي  كافياً لانتفاء التعارض كذل
رفع اليد ع  اند ظني رافعناً للتعنارض، فنلا موجن 

.لترجيح حجية السند على حجية الدلالة
223: ، ص7بحوث يي علم الأصول، ج
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 المَدلولالتعارُضِ المُستَقِرّ غير المستوعِبِ لِتمامِ
ة لأن حجينة الدلالنة متعينن: و هذا التوهم غير صنحيح•

.  للسقوط على أي حال

223: ، ص7بحوث يي علم الأصول، ج
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 المَدلولالتعارُضِ المُستَقِرّ غير المستوعِبِ لِتمامِ
بني  أن الدوران بحس  الحقيقة لني : و توضيح ذلك•

ة الدلالة أو دليل حجيالتمسك بدليل حجية السند النني
ل حجية الننية، بل الدليل المتمسك ب  في المقام هو دلي

السند لا غير، 

224: ، ص7بحوث يي علم الأصول، ج
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 المَدلولالتعارُضِ المُستَقِرّ غير المستوعِبِ لِتمامِ
بندياً و أما حجية الدلالة و آثارها فتثبنت ثبوتناً ظاهريناً تع•

صنوم بدليل حجية السند، لأننا لا نواج  النن  الصنادر المع
نهور و علي  السلام حقيقة و واقعاً لكي نواج  دليل حجية ال

ذه إنما نحرز الن  بشهادة الراوي و ببركة دلينل حجينة هن
الشهادة، و من  الواضنح أن هنذا إحنراز ظناهري، فتكنون 
ة حكومة ظاهرية لا واقعية و يكون التمسنك بندليل حجين

بة على الشهادة و إطلاقها لإثبات تمام الآثار الشرعية المترت
.الواقع ظاهراً و التي منها حجية النهور في مادة التعارض

224: ، ص7بحوث يي علم الأصول، ج
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 المَدلولالتعارُضِ المُستَقِرّ غير المستوعِبِ لِتمامِ
  الأقل و و على أااس هذا التوضيح يتبي  أن الأمر دائر بي•

الأكثر في إطلاق دليل واحد و هنو دلينل حجينة الشنهادة، 
فني حيع يدور الأمر بي  الأخذ ب  بلحاظ الأثنر المترتن 

مورد الافتراق أو تر  الأخذ بن  رأاناً الّنذي يعنني عندم 
  الأثنر ء م  آثار الشهادة، فيكون إطلاق  لترتينترتي  اي

في مورد التعارض ااقطاً على كل حال 

224: ، ص7بحوث يي علم الأصول، ج
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 المَدلولالتعارُضِ المُستَقِرّ غير المستوعِبِ لِتمامِ
تنراق أما الآثار المترتبة على حجية الدلالة في منورد الافو •

فلا موج  لرفنع اليند عن  إطنلاق دلينل حجينة الشنهادة 
ى، كمنا بلحاظها، و لا يقصد بحجية السند أكثر م  هذا المعن

.هو واضح

224: ، ص7بحوث يي علم الأصول، ج



19

القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
و . ي هذا كل  بلحاظ مورد الافتراق للندليلي  المتعارضن•

حالة، أما مورد الاجتماع منهما فيستقر التعارض في  لا م
عنارض و لا بد حينئذٍ م  تطبيق ما اوف نذكره فني الت

فإنن  المستوع  م  مقتضى الأصل الأولي أو الثنانوي،
تعارض على ما اوف ينهر لا يفرق في  بي  أن يكون ال

.مستوعباً أو غير مستوع 

224: ، ص7بحوث يي علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارُضِ المُستقَِرّ 
مَامِ المُستوَعِبِ لِت
المَدلول

تنقيح الموضوع

. أحكامه

225: ، ص7بحوث يي علم الأصول، ج


